مجلة ميقات الحج 
العدد 31 - السنة السادسة عشر ـ 1430هـ .
    التزاحم بين الحج والفراإض الأُخرى 

دراسة وعلاج ( 1 )

أحمد المبهوتى 

1ـ تزاحم الحج والدَّين
تزاحم الحج بالديون المالية لم يطرح في كلمات الفقهاء القدماء مفصلاً، بحيث يستوعب جميع صور الديون وأحكامها مورداً فمورداً، بل اكتفوا بذكر إجمالها، لكنّ المتأخرين بحثوها مفصلاً، وذكروا لها أقساماً بما يلي:

ـ إن الدَّين إمّا معجّل، أو مؤجّل.

ـ والمعجّل إمّا مطالب به، أو غير مطالب.

ـ والمؤجّل إمّا لايسع الأجل لإتمام المناسك والعود، أو يسعه.

ـ والمديون إمّا يملك ما يقضي دينه، زائداً على نفقة الحج أو لا.

ـ وعلى الثاني إمّا يظن له طريق للوفاء به بعد الرجوع عن الحج أو لا.

لايخفى أن الصورة التي يملك المديون فيها ما يقضي دينه زائداً على نفقة الحج، فهو مستطيع إجماعاً، ولم‌يقع بين الفقهاء موقع نقاش، فصارت الصور ثمانيةً . 

كلمات الفقهاء في المسألة
قال المحقق الحلي (قدس سره) : لو كان له مال وعليه دَين بقدره، لم‌يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج.1
قال صاحب المدارك (قدس سره) في شرحه : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن‌يكون حالاً أو مؤجلاً.2
قال العلامة (قدس سره) : لو كان له مال وعليه دَين بقدره، لم‌يجب عليه الحج سواء كان الدَّين حالاً أو مؤجلاً؛ لأنّه غير مستطيع مع الحلول، والضرر متوجه عليه مع التأجيل، فيسقط فرض الحج.3
قال الشهيد الأول (قدس سره) : والمديون ممنوع إلا أن‌يستطيع بعد قضائه، مؤجلاً كان أو حالاً.4
قال المحدث البحراني (قدس سره) : قد صرّح الأصحاب بأنه لو كان له مال وعليه دَين، فإنه لا يجب عليه الحج.5
قال الفاضل الهندي (قدس سره) في كشف اللثام: وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل وجه بالوجوب، ولا يخلو من قوة، كان ما عليه من حقوق الله كالمنذور وشبهه، أو من حقوق الناس؛ لأنّه قبل الأجل غير مستحق عليه، وعند حلوله إن وجد ما يفي به أدّاه، وإلا سقط عنه مطلقاً أو إلى ميسرة.6
قال المحقق النراقي (قدس سره) : المديون (الذي له مال يسع أحد الأمرين، من الحج و الدَّين) داخل في الخطابين، خطاب الحج و خطاب أداء الدَّين، و إذ لا مرجح في البين فيكون مخيراً بين الأمرين، فالوجه أن يقال:

إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل، هو مخير بين الحج ووفاء الدَّين، سواء علمت المطالبة أم لا.

نعم، لو علم رضا الدائن بالتأخير، فلا يكون مأموراً بالوفاء، فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون واجباً.7
قال السيد اليزدي (قدس سره) : والأقوى كونه مانعاً إلا مع التأجيل، والوثوق بالتمكن من أداء الدَّين إذا صرف ما عنده في الحج، ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة، وهي المناط في الوجوب.8
قال الإمام الخميني (قدس سره) : لو كان عنده ما يكفيه للحج، وكان عليه دين، فإن كان مؤجلاً وكان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله، مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل، ورضا دائنه بالتأخير، مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب.9
الأقوال في المسألة
ذُكر في المسألة آراء مختلفة يمكن حصرها في خمسة:

القول الأول:

الدَّين مانع عن وجوب الحج مطلقاً، من دون تفصيل في أنواع الديون و شرائطها، كما قاله المحقق الحلي (قدس سره) في شرائع الإسلام، والعلامة الحلي (قدس سره) في منتهى المطلب، والشهيد الأول (قدس سره) في الدروس، والمحدّث البحراني (قدس سره) في الحدائق الناضرة.

القول الثاني:

لايمنع الدَّين عن وجوب الحج مطلقاً، كما حكى النراقي (قدس سره) في مستند الشيعة عن الأردبيلي (قدس سره) الوجوب، واستظهر أنّه مذهب القدماء.

القول الثالث:

إن الدَّين مانع عن الحج مطلقاً بشتى أنواع الدَّين و حالاته، إلا في الدَّين المؤجل الواسع للحج و العود.

وقد مال إليه صاحب كشف اللثام (قدس سره) ، وأيده صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: لا يخلو من قوة.10
القول الرابع : 

الدَّين غير مانع عن الحج إلا في صورتين: 

أحدهما : إذا كان الدَّين حالاً و مطالباً به.

ثانيهما : إذا كان الدَّين مؤجلاً، مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، فيقع التزاحم بين الدَّين و الحج، وهذا هو الذي اختاره النراقي في مستنده.

القول الخامس : 

الدَّين مانع عن وجوب الحج إلا في صورتين :

أحدهما : إذا كان الدَّين حالاً، و رضي الدائن بالتأخير، وكان المديون واثقاً بإمكان الأداء عند المطالبة.

ثانيهما: إذا كان الدَّين مؤجلاً، و كان المديون متمكناً من الأداء بعد الحج عند حلول أجله؛ و هذا ما اختاره السيد اليزدي (قدس سره) في العروة الوثقى، و جلّ الفقهاء المعاصرين، منهم: 

السيد البروجردي (قدس سره) 11، و الإمام الخميني (قدس سره) في تحرير الوسيلة، والسيد الخوئي (قدس سره) في معتمد العروة الوثقى12 ، والشيخ التبريزي (قدس سره) في التهذيب 13، والسبحاني في كتاب الحج في الشريعة الإسلامية الغراء14 وغيرهم .

تحرير محل النزاع
لايخفى أن المديون لو كان له مال يكفي لدينه و مصارف الحج كليهما، فهو مستطيع للحج بالاتفاق كما أشرنا إليه، و هذا خارج عن محل النزاع.

و أمّا لو كان له مال يكفي إمّا للحج وإمّا للدَّين فقط، بحيث لو دفعه للحج لا يبقى شيء من المال إزاء الدَّين، و لو دفعه لدينه لا يبقى مال لمصارف الحج كلها، فهو محل النزاع بشتى أنواع التصوير في المسألة كما مرّت صورها.

تحرير المباني
الأول : المعيار في الاستطاعة تملّك الزاد والراحلة، و على حسب ما تدل عليه بعض الروايات، أن المراد من الاستطاعة هو تملّك الزاد و الراحلة؛ لأننا نتبع النصوص، و هو المصرح به في الروايات الكثيرة. 

الثاني : المعيار في الاستطاعة هو الاستطاعة العرفية.

إن الروايات في تفسير الاستطاعة تختلف اختلافاً شديداً، فمنها ما يصرّح بأن المراد من الاستطاعة هو الزاد و الراحلة، و منها ما يصرّح بأنّها السعة و اليسار و القوة، و منها ما يفسّر الاستطاعة بأن يكون عنده ما يحج به، و ...

إن النتيجة الحاصلة بعد دراسة الروايات و تحليلها هي الاستطاعة العرفية، و هي بمعنى أن استطاعة السبيل إلى السفر تصدق على من كان له زاد السفر و راحلته، زائداً على حوائجه الحضرية؛ إذن، فهو موسر و متمكن من السفر، وإلا فمجرد امتلاك الزاد والراحلة، أو توفر المال بمقدار أن يحج به، أو جواز التصرف فيه مع أنّه مديون، أو له حوائج في المعيشة اليومية، أو نقصان في دفع الديون، لا يجعله موسراً ولامتمكناً بمعنى الاستطاعة العرفية.

نكتفي بهذا المقدار من البيان، ومن أراد المزيد، فعليه مراجعة أدلة اختيار الاستطاعة في مبحث الاستطاعة في مظانّه.

تقدُّم حقّ الناس
إذا تزاحم حق الناس بحق من الحقوق الإلهية فأيهما مقدم لأهميته؟
قال السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك : 

فما اشتهر من أهمية حق الناس من حق الله تعالى، دليله غير ظاهر .... و إن كان تساعده مرتكزات المتشرعة، لكن في بلوغ ذلك حدّ الحجية تأمل.15
ثم قال : و إن كان الظاهر التسالم على عدم وجوب الحج، أو الصلاة، أو الصوم، إذا توقف أداؤها على التصرف في مال الغير، لكن لم يثبت أن ذلك لأهمية حق الناس على حق الله تعالى، فإن الظاهر المتسالم أيضاً على عدم وجوب أداء الزكاة أو الخمس أو الكفارات، إذا توقف على ذلك، مع أنّها من حق الناس، وكذا الحال في وفاء الدَّين إذا توقف على ذلك.16
بعد ما سنذكره من الشواهد و القرائن و الأدلة التي تدل على أهمية حق الناس، سينكشف أن مرتكزات المتشرعة لها أصول و مبادىء دينية مصطادة من الكتاب و السنة.

أدلة تقدّم حقّ الناس
أوّلاً : الأدلة العامة لترجيح الدَّين :

يمكن الاستدلال على تقدم حق الناس إذا تزاحم بحق الله تعالى بأمور:

1. قوله تعالى : (يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَداينْتُمْ بِدَينٍ إِلى أجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجالِكُمْ فإن لم يكُونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأتان مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أن تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأخْرى وَ لا يأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أو كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَ أقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أدْنى ألا تَرْتابُوا... ).17
هذه أطول آية في القرآن الكريم، تختص بالدَّين وأحكامه، و قد بُين فيها ما يقرب من عشرين حكماً من أحكام الدَّين، و جدير بالدقة والتأمل كي نعرف الدَّين وأحكامه في الشريعة الإسلامية الغراء أن نقف على أمور :

الأول : أصل الدَّين و فرض أدائه لايحتاج إلى بيان وتشريع، لأنه من الأحكام العامّة، و متسالم عليه عند عموم الناس و معترف به.

الثاني: تركز الآية الشريفة على دَين مؤجّل سيأتي أجله بعد مدة طويلة، و تأمر بالكتابة كي لايترتب عليه نزاع و لا مشاجرة عند المطالبة و الأداء، و طروّ الإبهام في الأجل. 

الثالث: بعد الأمر بالكتابة يقول سبحانه وتعالى: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجالِكُمْ)،إن اتخاذ الشهيدين إضافة إلى الكتابة، تأكيد آخر على أهمية الموضوع، و تشديد للدائن على المديون، كي لايواجه بالمعاذير في الأداء، ثم قال: (فإن لم يكُونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأتانِ)، هذا اهتمام على موارد شاذة في الدَّين.

الرابع : بما أنّه لو اختلّ التداين بين الناس، لاختلّ نظام المعيشة والاقتصاد، لأن السوق والمعاملات السوقية كثيراً مّا تدور بالتداين، وهذا في غاية الأهمية من حيث التجارة.

إن الله سبحانه وتعالى وحفاظاً على النظام السوقي، وتأ كيداً على الناس كي يطمئنوا بأن أموالهم في التداين لا يتوجه إليها أي ضرر وخطر، يوصي الشهداء ويقول : (لاَ ياْبَ الشُهَداءُ إذَا مَا دُعُوا). 

الخامس : بما أن الدَّين حق الناس، و كل شخص يهتم بحقه و ماله، و لا يبذله من غير سبب، و إن كان صغيراً، يصرح في الآية بلزوم الكتابة و فيقول: (لاَ تَسْئَمُوا أنْ تَكْتبُوهُ صَغيراً أو كَبيراً)، أي لا يختلج في صدوركم أن الدَّين الصغير لا يحتاج إلى الكتابة، لما فيه من مصلحة المجتمع، و سلامة العلاقات في التجارات و السلوك الاجتماعي.

بعد بيان الحكم في الدَّين والأحكام المتعلقة به من الكتابة، واتخاذ الشهيدين، و عدم إباء الشهداء إذا ما دعوا، و عدم السأم و الملالة في الكتابة، كلّ ذلك يشير إلى الغاية و الهدف، و الحكمة من جعل الأحكام على المؤمنين و تقنينها بأنّها أقسط عند الله، و بها تستقيم الأُمور، و تجري في مجراها الصحيح، و تكون الشهادة ميسورة للشهداء، و لا يتمسك الشهداء بالمعاذير، تخلصاً و امتناعاً عن الشهادة.

فالهدف المهم هو حصول الطمأنينة في النفس، و المهيمنة على أصول الريب و الشبهة و الوسوسة، و هي الغاية القصوى، و المقصد الأعلى في العلاقات الاجتماعية و التجارية، و عليها يبتني قوام المجتمع و علاقاته.

فتحصّل من هذه الآية، أن الدَّين له موقع مهم في الإسلام، وهو أساس من الأُسس الاجتماعية، ولهذا اهتم الشارع اهتماماً بليغاً بهذا الأساس والبناء، رغبة في حفظ النظام المجتمعي.

2. قوله تعالى : (وَ إن كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لم تَجِدُوا كاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ).18
إن الأمر باتخاذ الرهائن في التداين، إذا لم يمكن الكتابة، تأكيد آخر على الاهتمام بالدَّين، و شرائط أخذه و دفعه صحيحاً، و تشديد على حفظ المال كي لا يقوم المديون بالتبريرات الباردة، والامتناع عن دفع المال، وليس لهذا الحكم نظير في الإسلام من حيث التشدد.

3. لو أمعنّا النظر في آيات الإرث، لشاهدنا أن للدَّين موقعاً خاصاً، ما ليس لسائر الفرائض مثله: 

الآية الأُولى : بعد بيان سهم الأولاد من الإرث ذكراً كان أو أنثى، يقول‌تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِى بِها أو دَينٍ آباؤُكُمْ وَ أبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أيهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إن اللهَ كان عَلِيماً حَكِيماً).19
الآية الثانية : بعد بيان سهم الأزواج من إرث نسائهم في الآية التالية يقول سبحانه : (مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِينَ بِها أو دَينٍ).20
ثم بعد بيان سهم الأزواج من الإرث من بعولتهن يقول تعالى: 

(مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِها أو دَينٍ).21
ثم بعد بيان حكم الكلالة يقول تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصى بِها أو دَينٍ غَيرَ مُضَارٍّ وَصِيةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).22
هاتان الآيتان وردتا في الإرث، فقد صرّح سبحانه وتعالى بعد بيان أسهم الوارثين في أربعة مواضع في الآيتين، بأن ما يورّث الميت فهو للوارث، لكن يستثنى منه الدين، و مصارف الوصية، وهما يتقدمان على قسمة الإرث، ثم يتقدم إخراج الديون من التركة على الوصية، كما صرح به الفقهاء، إذ قيل: «إن الوصية إن كانت بواجب مالي، كأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة... يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لم يوص به، يخرج منه و إن استوعب التركة، ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج...».23
فتحصّل أن إخراج الدَّين من الإرث يتقدم على كل شيء، حتى على الثلث الذي اختص بوصية الميت. فلو بقي شيء من التركة يعمل بالوصية بمقدار الثلث ثم يقسم الباقي بين الورثة.

4. إنّ الكافر إذا دخل الإسلام لايقضي صلاةً، ولاصوماً، ولافريضة أخرى، إلاّ الدَّين، فإنه لايسقط عنه.

ويدل عليه حديث مروي عن النبي (صلي الله عليه وآله) قال : «الإسلام يجبّ ما قبله».

قيل في مفاد هذا الحديث وشموله:

أمّا بالنسبة إلى الواجبات البدنية التي انعدمت شرائطها فعلاً، كالحج بعد زوال الاستطاعة، فالظاهر أنّها أيضاً مشمولة بحديث الجبّ، ويوافقه السيرة المستمرة؛ فمن كان مستطيعاً في الأزمنة البعيدة، ثم أسلم بعد سنين حال كونه غير مستطيع، لا يلزم بالحج.24
وأمّا الديون المالية التي استدانها في حال الكفر و الضمانات، فلا إشكال في بقاء هذه الأُمور على حالها، والإسلام لا يجبّها أبداً.25
إنّ وجه عدم شمول القاعدة للديون و أمثالها، ثبوتها قبل الإسلام، أي أنّها ليست بأحكام مترتبة على الإسلام، سواء أكان من استدان كافراً أم مسلماً يجب عليه الأداء.

5. القتل في سبيل الله سبب لغفران الذنوب كلها إلاّ الدَّين؛ فعن أبي‌جعفر (عليه السلام) قال: «كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلاّ الدَّين، لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق».26
وقال (عليه السلام) : «أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلاّ الدَّين، فإنّ كفارته قضاؤه».27
و روي من طرق أهل السنة عن محمد بن جحش قال : «كنا جلوساً عند رسول الله (صلي الله عليه وآله) فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان‌ الله! ماذا نزل من التشديد!؟
فسكتنا و فزعنا.

فلمّا كان من الغد؛ سألته: يا رسول الله! ما هذا التشديد الذي نزل؟
فقال (صلي الله عليه وآله) : والذي نفسي بيده، لو أنّ رجلاً قُتل في سبيل الله، ثم اُحيي ثم قُتل، ثم اُحيي ثم قُتل، و عليه دَين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه».28
6. اهتمام النبي بالدَّين في الصلاة على الميت.

ألف: عن أبي سعيد الخدري، قال : كنّا مع رسول الله (صلي الله عليه وآله) في جنازة، فلما وضعت، قال (صلي الله عليه وآله) : «هل على صاحبكم من دَين ؟ قالوا: نعم ، درهمان .

فقال: صلوا على صاحبكم.

فقال علي (عليه السلام) : هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فقام رسول‌الله (صلي الله عليه وآله) ، فصلى عليه.

ثم أقبل على علي (عليه السلام) فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراً، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك».29
ب: عن جابر بن عبدالله أن النبي (صلي الله عليه وآله) كان لايصلي على رجل عليه دَين؛ فاُتي بجنازة، فقال (صلي الله عليه وآله) : «هل على صاحبكم دَين؟
فقالوا: نعم، ديناران.

فقال: صلوا على صاحبكم.

فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، قال : فصلّى عليه».30
هذا الحديث رُوي مضموناً ومفاداً في مصادر أهل السنة أيضاً.31
7. تقدم أداء الدين على نفقة العيال. 

عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلّغ به، وعليه دين، أيطعمه عياله حتي يأتي الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على نفسه في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ 

قال (عليه السلام) : «يقضي مما عنده دينه، و لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم...».32
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن الدَّين له موقع ممتاز و مهم فوق الفرائض الأُخرى، وهو من القوانين الدولية المعترف بها عند الناس، مع غضّ النظر عن عقائدهم، و أن الشريعة الإسلامية الغراء أمضته على ما هو عليه من الأهمية، إلاّ في القرض الربوي، و هو خارج عن موضوعنا؛ لأن الإسلام قَبِلَ التداين و استحسنه، و ردّ الربا و القرض الربوي.

يمكن أن يستفاد من هذا البحث، أن الدَّين مقدم على الحج ، لأهمية حق الناس كما شاهدنا و ذلك :

أولاً ـ إنّ الحج لا يبلغ إلى موقعية الدَّين؛ لأن الإسلام يوجب الحج و لايوجب الدَّين.

ثانياً ـ إن القتل في سبيل الله يكفّر الذنوب كلها إلاّ الدَّين، وكفارته قضاؤه.

ثالثاً ـ كان النبي (صلي الله عليه وآله) يهتم بأمر الدَّين في الصلاة على الجنائز، وما‌ كان يسأل عن فريضة من الفرائض الأُخرى.

رابعاً ـ تقدم نفقة العيال على الحج، فلا يجوز لفاقد نفقة العيال أن يحج حجة الإسلام، ولكن يجوز، بل يجب عليه أن يقضي من بُلغته دينه.

كلّ هذه الأُمور تدلّ على رجحان حق الناس في التزاحم مع الحج، ومع الالتفات إلى هذه الأدلة والأمارات في الاهتمام بأداء الدَّين، لا موقع لما استظهره بعض الأعلام قائلاً : 

و لكن الظاهر أنّه لا مجال لدعوى جريان احتمال الأهمية في خصوص الدَّين، بل يجري هذا الاحتمال في الحج أيضاً بلحاظ ما مرَّ من الأدلة الدالة على تقدمه، فإن تلك الأدلة و إن لم تنهض لإثبات الأهمية، لكن اقتضاءها لثبوت الاحتمال لا مجال لنفيه، و عليه فيجري احتمال الأهمية في الحج أيضاً.33
السرّ في تشبيه الحج و تنزيله منزلة الدّين
قوله تعالى: (وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فإن اللهَ غَنِى عَنِ الْعالَمِينَ).

إنّ الله سبحانه وتعالى اتخذ أسلوباً خاصاً في بيان فريضة الحج، غير ما اتخذه في الفرائض الأُخرى، و هو أسلوب الدَّين في التعبير عن وجوب الحج، كما أن الناس يعبرون عن ديونهم بعبارة: ( له علي‌ درهمان ).

و قد اتُّخذ نفس هذا الأُسلوب في الحج، وهو يفيد التأكيد و التشدد، وكأنّ الحج دَين على الناس، فلابد من أدائه، لأن الدَّين متسالم على أدائه عند الناس، و لا ينكر أحد قضاءه إلى صاحبه، فالحج كالدَّين مطلوب من الناس التسليم للحكم من دون عذر وسبب، و يجب أداؤه بالفور دون تراخي.

أمّا الروايات الدالة على أن الحج مثل الدَّين فهي كثيرة:

* عن امرأة خثعمية، أنّها أتت إلى رسول الله (صلي الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله! إنّ فرض الحج قد أدرك أبي، و هو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة أيجوز أن أحج عنه؟
قال: «يجوز. قالت : يا رسول‌الله! ينفعه ذلك ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دَين فقضيته أما كان يجزي؟ قالت: نعم. قال: فدَين الله أحقّ».34
و الرواية أخرجها في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ، عن رسول‌الله (صلي الله عليه وآله) بما يقرب من هذا اللفظ.

* عن الصادق (عليه السلام) ، في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال (عليه السلام) : «إن كان صرورة فمن جميع المال، إنّه بمنزلة الدَّين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه...».35
* و في رواية أخرى عنه (عليه السلام) : «إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنّما هي دَين عليه، و إن كان قد حج فهي من الثلث».36
و ما في معناها من أن مصارف الحج تخرج من صلب المال فكثير.37
فهذه الأحاديث تقول :

إن من ترك الحج و هو موسر، و استقر الحج عليه ثم مات، تخرج مصارف الحج من صلب ماله، لأنّه بمنزلة الدَّين الواجب، ويعامل معاملة الدَّين إلحاقاً للحج بالدَّين، هذا فيما إذا كان الحج مستقراً عليه.

ولا يخفى أن الآية و الأحاديث المروية المشار إليها يرتكز عندها أمر مهم ومتسالم عليه، وهو أن الدَّين أعلى شأناً وإلزاماً، وأرفع درجة في التكاليف، بل مركوزٌ عند الناس و متسالم أنّه واجب الدفع و الأداء، ولايجوز الإغماض عنه مطلقاً، ثم إذا أراد الناس أن يفهموا أنّ لهذا الأمرـ مثلاً ـ موقعاً ممتازاً لا رخصة فيه، فلابد من الالتفات إليه و الالتزام به، و السعي في أدائه.

و هنا نذكر هذا المثال : 

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، واللص مسلم، هل يردّه عليه؟ قال: «لايردّه عليه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولاً، فإذا أصاب صاحبها، و إلاّ تصدّق بها».38
إن المال المودع عند الانسان بواسطة اللص ليس من كل الجهات لقطة حتى يترتب عليها أحكام اللقطة، لأن اللص يعرف صاحب المال وهو نفسه قد سرقه، والمال المسروق يختلف اختلافاً كثيراً عن اللقطة؛ وأمّا هاهنا إذا أودع المال المسروق عند المسلم، فعليه أن يتعامل معه معاملة اللقطة، فهذا تنزيل بمنزلة اللقطة، و يمكن أن لايترتب عليه أحكام اللقطة كلها، بل كل ما هو منصوص عليه فهو حجة علينا، ولا يجوز التعدي عنه.

و أمّا نوع البيان في الحج، فهو:

أولاً : يثبت أن للدَّين موقعاً خاصاً لا يبلغه شيء آخر في الأهمية.

وثانياً: العبارات الواردة في الروايات مثل : «الحج بمنزلة الدَّين، أو إنّما هو مثل دَين عليه»39 ، تُنزِّل الحج منزلة الدَّين، وتجعل الحج في موقع الدَّين في الأهمية و الإلزام، كما أن بعض الأحكام تُعْلَم من نفس الأحاديث، فكما أن الدَّين يخرج من صلب مال الميت، كذلك الحج الواجب على الميت أيضاً يخرج مصارفه من صلب المال لا من الثلث.

وأمّا هل أن هذا الجعل في الحج وتنزيله منزلة الدَّين تام ومن كل الجهات ويجعل الحج عين الدَّين، بل متقدماً عليه؟
أولاً: إن الدَّين له شأن خاص في الإسلام، والقرائن التي تتبعناها في الكتاب والسنّة تدفع هذا الجعل التام، فيبقى الدَّين متقدماً وأعلى موقعاً ورتبة.

ثانياً: لو سلمنا أن التنزيل المذكور يجعل الحج عين الدَّين، والملحق به عين الملحق منه في الأحكام والأهمية، فلا نسلم أن يتقدم الحج على الدَّين في الأهمية، إذا وقع التزاحم بينهما، لأنّه خلاف التشبيه و التنزيل.

ثانياً : الأدلة الخاصة لترجيح الدَّين
هناك روايات خاصة تدل على رجحان الدَّين وتقدمه على الحج ، منها: 

1- خبر أبي همام قال : قلت للرضا (عليه السلام) : الرجل يكون عليه الدَّين و يحضره الشيء، أيقضي دينه أو يحج؟ قال (عليه السلام) :«يقضي سنة و يحج سنة».40
يفهم من إجابة الإمام (عليه السلام) 

أولاً : كان وصول المال سيستمر مدى السنوات المتوالية.

وثانياً : تقديم الدَّين على الحج، ولكن دون التخلّي عن الاهتمام بالحج والإيماء إلى عدم الغفلة عنه، حيث يقول (عليه السلام) : «يقضي سنة»، أي في السنة الأُولى، وهذا دليل على تقدم الدَّين، ثم يحج سنة، و هذا دليل على ما للحج من مكانة عالية بين الفرائض.

2- موثقة عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبالحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين و يستقرض و يحج؟ قال (عليه السلام) : «إن كان له وجه في مال فلا بأس».41
لايخفى أن في مفهوم الرواية احتمالين، أحدهما: يمكن أن يكون السؤال عن إجزاء الحج الاستقراضي عن حجة الإسلام، بمعنى إذا كان الحج عن استقراض هل يجزيه عن حجة الإسلام أم لا؟
كما تدل عليه موثقة موسى بن بكر الواسطي، حيث قال: سألت أبالحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض و يحج؟ فقال (عليه السلام) :«إن كان خلف ظهره مال إن حدث به أدّى عنه، فلا بأس».42
وهذا الاحتمال خارج عن محل النزاع و ليس شاهداً لتقدم الدَّين على الحج، ولكن لو كان السؤال عن الدَّين السابق على الاستقراض ومع الاستقراض يصير الدَّين دينان، فيكون الجواب شاهداً على المقام43، أي أن الدَّين لو كان له وجه في مال إن حدث به حدث أدّى عنه، فلا بأس بالحج، وأمّا لو لم يكن له مال آخر، فالدَّين مانع عن الحج ومقدم عليه.

3- عن سماعة، قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتي الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على نفسه في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة ؟ 

قال (عليه السلام) : «يقضي مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم».44
إن نفقة العيال من مستثنيات الاستطاعة، والذي ليس عنده نفقة ليقوت عياله، ليس مستطيعاً؛ وهذه الرواية تدل على أن دفع الدَّين، و لو كان من نفقة العيال، أهم و مقدم عليها، فتقدم الدَّين على الحج يكون بطريق أولى.

أدلة تقدم الحج على الدَّين
و هناك روايات تدلّ على عدم مانعية الدَّين عن الحج ابتداءاً، نذكر بعضها:

1- صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دَينٌ أعليه أن يحج ؟ قال (عليه السلام) : «نعم، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان أكثر من حج مع النبي مشاة».45
و يفهم من الرواية :

أولاً : إن المشهور قد أعرضوا عن الإفتاء بمضمونها، لما فيه مخالفة صريحة بالاستطاعة المعروفة والمصرحة في الروايات، بأنّها هي توفّر الزاد والراحلة، و تخلية السرب، وصحة البدن.

ثانياً : إن الرواية تدل على وجوب الحج لمن أطاق المشي، و‌ إن كان عليه دَين، وهو لا يقدر على أدائه، فالدَّين غير مانع عن الحج إذا أطاق المشي، فهذا بعيد عمّا نحن فيه، من أنّه إذا كان عليه دَين ووقع في يده شيء من المال، يقدر إمّا أن يصرفه في الحج، وإمّا أن يؤدّي دينه، فالرواية قاصرة عن إفادة عدم مانعية الدَّين فيما نحن فيه.46
ثالثاً : يمكن حمل الرواية على الدَّين المؤجل الذي يثق المديون بالتمكن من أدائه، أو على الديون التي يتمسك بها بعض الناس، تخلّصاً من إتيان الحج كالصحيحة التالية.

2- صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلاّ التجارة أو الدَّين؟ فقال (عليه السلام) : «لا عذر له يسوّف الحج، ‌إن مات وقد ترك الحج، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام».47
هذه الديون المتصورة غير مانعة عن الحج؛ لأنها معاذير يتمسك بها بعض الناس فراراً عن إتيان الحج، أو تسويفاً و اهتماماً بالأُمور الدنيوية، مع أن المديون له أموال كثيرة، ولا يعتبر عند الناس أنّه مديون حقيقة، فالرواية بعيدة عن محل النزاع.

3- موثقة عبد الرحمن البصري قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) : «الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دَين».48
والرواية مطلقة، ويمكن أن تُحمل على بعض المحامل، كما حملنا الرواية السابقة على أن الدَّين على الرجل لا يخرجه عن الاستطاعة عرفاً.

4- خبر معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي‌عبدالله (عليه السلام) : يكون علي الدَّين، فتقع في يدي الدراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء، فأحج بها أو أوزّعها بين الغرّام؟
فقال (عليه السلام) : «تحج بها، وادع الله أن يقضي عنك دينك».49
هذه الرواية ظاهرة في الوجوب، مع أنّه لم يقل به أحد، ولا يمكن حملها على بعض المحامل، بل الأولى طرحها و إرجاعها إلى أهلها .

5- إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! أن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحجّ، إن حججتُ عنه أينفعه ذلك ؟
قال (صلي الله عليه وآله) لها: «أرايت لو كان على أبيك دَين فقضيته، أ كان ينفعه ذلك»؟
قالت: نعم.

قال (صلي الله عليه وآله) : «فدين الله أحقّ بالقضاء».50
و هكذا في رواية أخرى عن ابن عباس قال : قال رجل: إن أختي نذرت أن تحج، وإنّها ماتت. فقال النبي (صلي الله عليه وآله) : «لو كان عليها دَين أ كنت قاضيه»؟ قال: نعم. قال (صلي الله عليه وآله) : «فاقض دَين الله فإنه أحقّ بالقضاء».51
إن الذي يفهم من السؤال، والمتبادر إلى الذهن من الجواب، أن التكاليف الإلهية لم يكن يعبأ بها الناس عامة، فالرواية تصرّح بأن التكاليف الإلهية ليست كما تزعمون، بل هي فرائض تليق بالاهتمام بها؛ لأنّها حق الله، وهو أحق بالقضاء، بل إن الفرائض بمنزلة الدَّين الواجب، فدَين الله أحقّ بالقضاء، لعظمة صاحبه.

هذه الأحاديث تدفع شبهة مركوزة في الأذهان، بأن دَين الله لا يجوز أن يقضيه الآخرون.

دراسة الصور على حسب المباني
لو كان المناط في الاستطاعة هو الاستطاعة الشرعية ـ أعني الزاد والراحلة، كما جاء في بعض الروايات مثل : رواية حفص الكناسي، والسكوني، والفضل بن شاذان، وهشام بن الحكم ـ لكان المديون مستطيعاً، لما عنده من الزاد والراحلة، لأن المديون الذي له مال يسع أحد الأمرين من الحج والدَّين، داخل في الخطابين :

الخطاب الأول، وهو قوله تعالى : (وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً).

والخطاب الثاني، و هو قوله تعالى: (أوْفُوا بِالْعُقُودِ)

فإذا اجتمع تكليفان في زمان واحد لشخص، مع أنّه لا يمكن أن يقوم بامتثال كلا الأمرين، ويتطلب كل واحد منهما امتثالاً مستقلاً، وقع التزاحم في مقام العمل و الامتثال.

وهذا الرأي مال إليه صاحب المستند (قدس سره) ، حيث قال :

إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل، مخير بين الحج و وفاء الدَّين، سواء عُلمت المطالبة أم لا.

نعم، لو علم رضاء الدائن بالتأخير، فلا يكون مأموراً بالوفاء، فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض، فيكون واجباً.

وأمّا اذا كان مؤجلاً بأجل يسع الحج و العود، سواء ظنَّ له طريق للوفاء بعد العود أم لا ... وعن المحقق الأردبيلي (قدس سره) : الوجوب ... وهو الحق؛ لصدق الاستطاعة عرفاً.52
و لو ركزنا على هذا المبنى في الاستطاعة؛ لكان المكلف المديون مستطيعاً في عامة الصور، إمّا لصدق الاستطاعة من دون تزاحم، وهو إذا كان وجوب الحج فعلياً دون أداء الدَّين، كما في الصور المستثنية، أي إذا كان الدَّين مؤجلاً مع سعة الوقت للحج و العود، أو كان الدائن راضياً بالتأخير سواء ظنَّ له طريق للوفاء بعد الحج أم لا، فالحج فقط واجب معين دون أداء الدَّين؛ و إمّا لصدق الاستطاعة مع التزاحم، وهو إذا كان الحكمان من وجوب الحج وأداء الدَّين فعليين، كما إذا كان الدَّين حالاً مع المطالبة أم بدونها، أو مؤجلاً مع عدم سعة الأجل للحج و العود، فيكون مخيراً بين العمل بأحد الحكمين.

لا يخفى أن ما قدّمناه من ترجيح جانب الدَّين إذا تزاحم مع الحج من أدلة وأمارات يثبت أن للدَّين موقعاً خاصاً بين الفرائض فهو أعلى مرتبة من الحج، ولا تناله يد الحج.

فعلى هذا، سيكون الدَّين مقدماً، وإذا دفع المال للدَّين فلا يكون للحج موضع، لفقدان الاستطاعة المالية.

وأمّا لو ركزنا على الاستطاعة العرفية، وهو المختار، فلا وجه للتخيير؛ لأن المديون بأجل يسع الحج و العود إذا لم يظن له طريق للوفاء بعد الحج، لا يحسب مستطيعاً عند العرف، فلو حج في هذه الصورة و وقع في العسر و الحرج، لعدم التمكن من أداء الدَّين، لا يكون معذوراً عند العرف، لأنّه كان يعلم لو دفع هذا المال لمصارف الحج، لصار فقيراً ومحتاجاً عند المطالبة بعد الحج، فالمديون غير مستطيع عرفاً، ولا يتوجه إليه خطاب الحج، ولايتصور التزاحم بين الحكمين.

وأمّا من قال : إنه قبل الأجل غير مستحق عليه، وعند حلوله إن وجد مايفي به أدّاه، وإلا سقط عنه مطلقاً، أو إلى ميسرة؛53 فهذا الكلام غيرتام ولا يعبأ به العقلاء؛ لأنه تعجيز من عند نفسه باختياره و قدرته، ولايكون معذوراً عند العرف، والعرف في هذا الحال لا يعتبره مستطيعاً، و لو كان كذلك لاختل النظام الاقتصادي والمعاملات السوقية؛ لأنه إذا استقرض شخص مبلغاً مؤجلاً يفي لمصارف الحج سيكون مستطيعاً، ويلزم عليه إتيان الحج.

وتعليله أنّه غير مستحق عليه فعلاً، وعند حلوله إن وجد ما يفي به أداه، وإلا سقط عنه مطلقاً أو إلى ميسرة.

أين هذا الاستدلال مما روي من علامات المؤمن، من تقدير المعيشة.

وأمّا الآية الشريفة : (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيسَرَة)ٍ فأجنبية عن المقام؛ لأن الحج واجب مشروط بالاستطاعة، والدَّين واجب مطلق، ولا يقع التزاحم بينهما، فتبين أنّه كما لا وجه للتعيين، فلا وجه للتخيير.

لا يقال: إن الحج واجب مشروط بالاستطاعة، فإذا حصلت الاستطاعة انقلب الواجب المشروط إلى الواجب المطلق، ويكون الحج والدَّين كلاهما واجبين مطلقين ويقع التزاحم بينهما على السواء.

لأنا نقول: إذا كان الدَّين حالاً ومطالباً به، ولا يرضى الدائن بالتأخير وعند المديون أموال تكفي إمّا لأداء الدَّين فقط وإمّا لمصارف الحج فقط، فلو دفع المديون هذه الأموال لدينه لحلوله وانتهاء أجله، لا يكون مستطيعاً.

بعبارة أخرى: إن الواجب المشروط وأداء الدَّين ليسا في عرض واحد مطلقين، بل الدَّين مطلق لا قيد له ولا شرط، وحل زمانه، لكن الحج له شرط و قيد و هوالاستطاعة، ويتصور الاستطاعة العرفية إذا كان الشخص واجداً لمصارف السفر زائداً على ما يحتاج إليه في الحضر.

وأمّا من كان في مصارف سفره محتاجاً، واستقرض مالاً للمعيشة، ثم حصل عنده مال يكفي إمّا لدينه السابق الحال المطالب به أو المؤجل، ولايظن له طريق للوفاء، وإمّا للحج فقط، فلايعتبر هذا الشخص مستطيعاً عند العرف أبداً.

فعليه لو قام المديون بأداء الدَّين لانتفى موضوع الحج، ولكان أداء الدَّين وارداً على الحج.

وأمّا ما قيل في نقد كلام بعض الأعلام ـ من أنّه : لو كان الملاك اعتبار السعة في المال ( الاستطاعة العرفية ) فلا يكون المكلف مستطيعاً في عامة الصور، والتفصيل بين الصور بوجود الاستطاعة في بعضها وعدمها في البعض الآخر غير تام،54 ـ فليس بصحيح؛ لأن القائل نفسه اختار هذا المبنى، حيث قال: وقد عرفت أن الأقوى ـ وهو قول القدماء ـ عدم وجوب الحج مطلقاً؛ لعدم صدق الاستطاعة إلاّ إذا كان الأجل وسيعاً، ولايضر في نظر العرف بصدقها ، لكونه متمكناً من أدائه في وقته، كالزارع الذي ينتهي أجل دَينه بعد سنتين أو أكثر، إذ من البعيد أن يتوالى الجفاف على الهواء ولا ينبت شيء عدة سنين.55
وقد صرّح الناقد بصحة التفصيل بين الصور، لصدق الاستطاعة في بعضها و عدمها في بعض آخر، وهذا تهافت في الكلام.

فرعٌ :

يترتب على اختلاف المبنيين نتيجة عملية، وهي أنّها لو حج المديون و لم يقم بأداء الدَّين، هل يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام أم لا؟
على حسب المبنى الأول يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام؛ لأنّه كان يتوجه إليه خطابان : الخطاب الاوّل: إتيان الحج.

و الخطاب الثاني: الوفاء بالدين.

لكن الترجيح كان مع الخطاب الثاني لأهمية الدَّين وموقعه الخاص. فلو خالف المديون الواجب الأهم ( أداء الدَّين) بتركه، وأتى بالواجب المهم (الحج)، فحجه صحيح و مجزٍ عن حجة الإسلام، لوجود الملاك على نحو الترتب.

وأمّا على حسب المبنى الثاني، فحجه لا يجزي عن حجة الإسلام، لفقدان الملاك و هو الاستطاعة العرفية؛ لأنّه كان مكلفاً بأداء الدَّين فقط ولا يتوجه إليه إلا خطاب واحد، وهو الوفاء بالدَّين، ولا يتوجه إليه خطاب الحج، لعدم تحقق الاستطاعة العرفية. 

2- تزاحم الحج البذلي و الدَّين 

لا إشكال و لا خلاف في أن بذل نفقة الحج ذهاباً و إياباً ونفقة العيال سبب لوجوب الحج، ومصداق لتحقق الاستطاعة، كما تدل عليه النصوص الواردة فيه؛ لكنه لو كان عليه دَين وعرض عليه الحج، فهل الدَّين مانع عن الوجوب أم لا؟
تحريرمحل النزاع في المسألة
للمسألة فرضان: 

أحدهما: لوكان عليه دَين ولا يتمكن من أدائه لقلّة المال، وخبث الزمان، وعرض عليه الحج، سواء ذهب إلى الحج أم لم يذهب، لا يقدر على الوفاء به، لوجب عليه الحج في هذا الفرض.

ثانيهما: لو كان عليه دَين، ويتمكن من أداء دينه دفعة أو تدريجاً، إمّا بالزراعة في الصيف مثلاً أو بالتجارة في عامة الفصول، فعرض عليه الحج، بحيث لو قام بإتيان الحج البذلي إمّا لايتمكن من أداء دينه مطلقاً، لفقد الموقعية التجارية في السوق أو لبواعث أخرى، سواء كان الدَّين حالاً أو مؤجلاً، مطالباً به أو غير مطالب، أو في الزمن المقرر له؛ فهل الدَّين في هذا الفرض مانع عن الوجوب أم لا؟
وبعبارة أخرى إذا تزاحم الحج البذلي فالدَّين هاهنا، فأيهما يقدم على الآخر؟
كلمات الفقهاء
قال الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس: لا يمنع الدَّين الوجوب بالبذل، وكذا لو وهبه مالاً يشترط الحج به، أمّا لو وهبه مالاً مطلقاً، فإنه يجب قضاء الدَّين به.56
و قال صاحب المدارك (قدس سره) : لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدَّين أو ملك مايوفيه به، بل يجب عليه الحج وإن بقي الدَّين.57
و قال الفاضل الهندي (قدس سره) : واعلم أن الدَّين لا ينفي الوجوب بالبذل، كما ينفيه بإيهاب ما لايفي به مع نفقة الحج والإياب والعيال.58
و قال صاحب الجواهر (قدس سره) : ولا يمنع الدَّين الوجوب بالبذل، وإن منعه في غيره.59
و قال السيد اليزدي (قدس سره) : لايمنع الدَّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية؛ نعم، لو كان حالاً وكان الديان مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج و لوتدريجاً، ففي كونه مانعاً أو لا؛ وجهان.60
و قال الشيخ التبريزي (قدس سره) : فعليه اختيار أداء الدَّين؛ لكونه حق الناس، ولو لم تكن أهميته محرزة، فلا أقل من احتمالها.61
و قال المحقق الخوئي (قدس سره) : لم يجب عليه الحج.62
و قال الشيخ ضياء‌الدين العراقي (قدس سره) : الأقوى تقديم أداء دينه، لأن القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجه.

و قال السيد البروجردي (قدس سره) : أقواهما الأول، إن كان لا يتمكن من أدائه مع الحج.63
و قال العلامة النائيني (قدس سره) و كاشف الغطاء (قدس سره) : أقواهما وأوجههما عدم المنع.64
الأقوال في المسألة
فتحصل من كلمات الفقهاء وفتاويهم أن في المسألة قولين:

أحدهما: تقديم الحج البذلي على الدَّين.

ثانيهما: تقديم الدَّين على الحج البذلي.

أدلة تقديم الحج البذلي على الدين
يمكن الاستدلال للقول الأول بما يلي:

ألف: إن النصوص الواردة في الحج البذلي مطلقة تشمل عامة الفروض، من دون فرق بين ما إذا كان عليه دين، وبين ما إذا لم يكن عليه دين؛ وكذا بين ما إذا كان له الدين «سواء عليه ذهب إلى الحج أم لم يذهب» لا يتمكن من أدائه، وبين ما إذا كان له الدين، ويتمكن من أدائه لو لم يحج، فالمعيار الوحيد في وجوب الحج هو العروض، فالدين لا يمنع عن وجوب الحج.

إن النصوص الواردة في الحج البذلي تنقسم إلى طائفتين:

الطائفة الأُولى : ما يدل على أن الحج البذلي مصداق للاستطاعة الواردة في الآية الشريفة، بمعن‍ى أنّه كما أن الآية الشريفة: (وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً) تشمل من له الزاد والراحلة، مع تخلية السرب، وصحة البدن، كذلك تشمل من بُذل له زاد و راحلة.

منها: روى الصدوق بسند صحيح عن العلاء بن رزين قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جلّ: (وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً). قال (عليه السلام) : «يكون له ما يحج به»؟ قلت: فمن عُرض عليه فاستحيى؟ قال (عليه السلام) :«هو ممن يستطيع».65
فهذا الحديث يصرّح بأن عروض الحج على الإنسان مصداق لما يحج به، طبقاً للآية الشريفة، وكذلك وردت روايات أخرى.66
الطائفة الثانية: ما يدل على أن الحج البذلي حج تام يجزي عن حجة الإسلام.

منها: روى الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي‌عبدالله (عليه السلام) : رجل لم يكن له مال، فحجّ به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة‌ الإسلام أم هي ناقصة؟ قال (عليه السلام) : «بل، هي حجة تامة».67
و الأحاديث تدلّ على أن عروض الحج على الإنسان يوجب الاستطاعة التامة، ولا فرق بين حالات الإنسان أن يكون له دَين أو لايكون، بل البذل محقق للاستطاعة.

ب: إن كثيراًً من الفتاوى الصادرة من الفقهاء العظام مطلقة، ولم يتعرضوا للفروض المختلفة، بل قالوا: لا يمنع الدَّين عن الوجوب في الاستطاعة البذلية، فيشمل عامة الفروض.

أدلة تقديم الدَّين على الحج البذلي
يمكن الاستدلال للقول الثاني بالأُمور التالية:

1ـ الدَّين واجب الوفاء، ووجوبه مطلق، أي غير مشروط بشيء، وأمّا الحج فهو واجب مشروط، فالواجب المطلق مقدم على المشروط.

لايقال: إن الحج البذلي إذا تحقق وقع واجباً مطلقاً ولم يشترط فيه شيء، ولايعتبر فيه مايعتبر في تحقق الاستطاعة لنفس الإنسان.

لأنا نقول: لو أوجب الذهاب إلى الحج بالبذل خللاً بأساس المعيشة، وأوقع الحاج في عسر وحرج، فقاعدة العسر والحرج حاكمة على الاستطاعة بالبذل، ولا يجب عليه الحج.

2ـ العذر الشرعي كالعذر العقلي، فإذا كان أداء الدَّين لازم الوفاء، فهو عذر شرعي مانع عن تحقق الاستطاعة الشرعية؛ لأن الحج واجب مشروط بعدم العذر الشرعي.

لايخفى أن كون الحج مشروطاً بعدم العذر الشرعي غير تام كما مضى، بل الحج واجب مشروط بالاستطاعة المفسَّرة في الروايات، بتوفر الزاد والراحلة، وتخلية السرب، وصحة البدن، ولا يعتبر فيه ما عدا الاستطاعات الأربع قيد آخر.

3ـ إن التزاحم متحقق بين الحج والدَّين، وكلاهما واجبان، كما أن التزاحم كان متحققاً إذا كان له مال، إمّا يفي لمصارف الحج، وإمّا لأداء الدَّين فقط، ولايكفي كليهما كما مضى بحثه، كذا يتحقق التزاحم هنا، لكنّ منشأ التزاحم عدم التمكن من صرف الوقت في كليهما، بل إمّا لإتيان الحج أو للتكسب لأداء الدَّين مع ترك الحج، ولا يمكن الجمع بين الأمرين.68
إن الحج البذلي واجب منجز لا نقصان فيه، وكذا أداء الدَّين واجب منجز أيضاً، وبهذا قد توجّه التكليفان للمديون، وهو لايقدر على صرف الوقت في كليهما، فلابدّ أن يقدم الأهم على المهم، كما هو مقتضى العقل عند التزاحم بين الواجبين، وقد مضى البحث عن الدَّين وأهميته وأن له موقعاً ممتازاً لاتناله أي فريضة من الفرائض، وبما أنّه واجب معترف به عند الناس طرّاً، وقد أمضاه الشارع على ما هو عليه من الأهمية، فتحصّل أن الوفاء بالدَّين واجب أهم والحج واجب مهم، والواجب الأهم مقدم على المهم، فالوفاء بالدَّين مقدم على الحج.

وأمّا لو ترك الأهم وذهب إلى الحج، فهو لاينجو عن ملامة الناس حقاً لقصوره في أداء الدَّين، وعدم اهتمامه بحقوق الناس، مع أنّه واجب قد اهتم به القرآن في آيات متعددة، وأما حجه فهل وقع صحيحاً، ويجزي عن حجةالإسلام أم لا؟
إن الحج البذلي مجز عن حجة‌ الإسلام، و إن كان الحاج مديناً، وترك أداء الدَّين مع ما كان له من التمكن من صرف الوقت في الوفاء به، لكنه ترك الأهم و أتى بالمهم، وهو أيضاً وقع صحيحاً بإحدى الطرق المقررة في الأُصول على نحو الترتب، وبما أن كل واحد من الواجبين كان له أمر في طول الآخر لو ترك الأهم فالأمر بالمهم يليق بالامتثال.

كأنه قيل: أيها المكلف لو تركت الوفاء بالدَّين (الأهم)، أو لو عصيت و لم تف بالدَّين، فأت بالحج.

4ـ يستفاد من الأدلة أن الحج البذلي مصداق للاستطاعة، فهو استطاعة إعطائية، لاحصولية، وأمّا لوحصل للمبذول له بإتيان الحج اختلال في المعيشة، و نقصان في الأُمور العادية الضرورية، لا يجب الحج، لانصراف الإطلاقات عن هذا المورد، لأن الإطلاقات في الحج البذلي تدلّ على أنه لو أن أحداً عرض عليه الحج، وليس له مال ليحج به، لوجب الإتيان بالحج، وهذا العروض محقِّق للاستطاعة العرفية، وعلى حسب العادة أن الذي ليس له مال، يحسب له الحج البذلي إعطاء حج من دون التفات إلى حاله.

لكنّها، لا تدل على أن من أعطي له زاد، وراحلة، ونفقة عياله، يجب عليه الحج، وأن من يختل أمور معاشه بالذهاب إلى الحج، لاتشمله الإطلاقات أبداً.

فتحصّل أيضاً أن الإطلاقات منصرفة عن المدين الذي لو حج لكان عاجزاً عن الوفاء‌ بالدَّين، عاجلاً أو آجلاً.

5 ـ العسر و الحرج، فإن الإتيان بالحج البذلي لو أوجب الإخلال بمعاشه لأجل غيبته، و لعدم القيام بأداء دينه، فالحج يستلزم تحقق الحرج والعسر، ومقتضى القاعدة في المقام نفيه، فلا مجال للحكم بوجوب الحج البذلي، كما أشار إليه بعض الفقهاء بقوله: يعتبر أن لا يكون الحج البذلي موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.69
تكملةٌ: قديكون عروض الحج كاملاً مع أن عليه دَيناً كما مضى، وقد يكون عروض الحج ملفقاً‌ ومركّباً، أي أن الباذل يقوم بتتميم نفقة الحج على المديون، والدَّين باقٍ على حاله، فلو فُرض أن للمديون مقداراً من المال، وقيل له: علي باقي مصارف الحج، من دون تعرّض لدينه، هل هذا مصداق من عروض الحج أم لا؟
الأقوى أن هذا ليس من عروض الحج على المديون، بل مساعدة لتكميل استطاعته الظاهرية، ويأتي فيه كل ما بحثناه من تزاحم الحج والدَّين في عام الاستطاعة.

3- تزاحم الحج والخمس والزكاة والدَّين
مع قصور التركة
تحرير المسألة
لو كان على الميت حجة الإسلام، ودين، وخمس، وزكاة، وقصرت التركة عن الوفاء بالجميع، فأيها يقدم على الآخر؟ 

يقع البحث في مرحلتين:

المرحلة الأُولى: إذا كانت التركة المتعلق بها الخمس و الزكاة موجودة بعينها، يجب تقديم الحقوق الواجبة، من زكاة، أو خمس على الحج، ولا يجوز صرف أي مقدار من التركة في الحج، إن قلنا: إن تعلّق الزكاة بالعين على نحو الإشاعة، والشركة، أو الكلي في المعين كما إذا قال مثلاً: بعتك صاعاً من هذه الصبرة، فالمبيع قد تقيد بالخصوصيات النوعية أو الجنسية دون الفردية70؛ أو على نحو تعلّق حق المرتهن بالعين المرهونة، وهو فيما إذا تعلق الحق بماليتها القائمة بالعين، لأن التركة بتمامها ليست ملكاً للميت، بل هو شريك مع أصحاب الحقوق، وإنّما الحج يخرج من المال المتعلق بالميت خاصة، لا من الأموال المشتركة بين الميت وأصحاب الحقوق.

أمّا العين المرهونة و إن كانت متعلقة بالميت بأجمعها، لكنّه لا يجوز له التصرف فيها إلا بعد فكّها من الرهن، وأمّا مصارف الحج فتخرج من المال المطلق للميت الذي لايتعلق به حق الغير.71
و كذلك الحال في الديون، فلو كان المال المأخوذ ديناً موجوداً بعينه، فإنه يردّ عين المال على صاحبه (الدائن)، قبل الصرف أو البيع، وأمّا إن قلنا: إن الزكاة و الخمس يتعلقان بالذمة لا بالعين، فحكمهما سيأتي في المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية : إذا لم يكن المال ( التركة ) المتعلق به الخمس و الزكاة موجوداً، أو كان موجوداً، ولكن لم نقل بتعلقه بالعين، وكذا لو لم يكن نفس المال المأخوذ بالدَّين موجوداً، بل تعلق الخمس أو الزكاة و الدَّين بذمة الميت، وكان عليه حج أيضاً مع قصور التركة عن الوفاء بالجميع فأيها يقدم على الآخر؟
كلمات الفقهاء في قصور التركة
قال الشيخ الطوسي (قدس سره) : من مات وكان قد وجب عليه الحج، وعليه دَين، نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع، أخرج عنه الحج، ويقضى الدَّين من صلب المال، و إن لم يسع المال، قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما : مثل ما قلناه.

والثاني: أنّه يقدم دين الآدميين.

والثالث: يقدم دَين الله تعالى.72
وقال أيضاً في النهاية: فإن كان عليه شيء من الزكاة ، وكان قد وجب عليه حجة الإسلام، ففرط فيها، وخلّف دون ما تُقضى عنه به الحجة والزكاة، حُجّ عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في أرباب الزكاة.73
و قال القاضي ابن البراج (قدس سره) : إذا مات وكانت حجة الإسلام قد وجبت عليه، وعليه دَين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إن كان ما خلّفه فيه الكفاية للجميع، حُجّ عنه، وقُضي عنه الدَّين أيضاً، فإن فضل بعد ذلك شيء كان ميراثاً ، وإن لم يفضل من ذلك شيء فلا ميراث؛ وإن كان ماخلّفه لايتسع لذلك قُسّم بينهما، لأنّهما دينان قد وجبا عليه، و ليس أحدهما أولى من الآخر، وإن قلنا بتقديم الحج؛ لأن حق الله سبحانه أولى من حق غيره، كان جائزاً.74
و قال المحقق الحلي (قدس سره) : إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قُضي عنه من أصل تركته، فإن كان عليه دَين و ضاقت التركة، قُسّمت على الدَّين وعلى أجرة المثل بالحصص.75
و قال العلامة الحلي (قدس سره) لو ضاقت التركة عن الدَّين وأجرة المثل من أقرب الأماكن، قُسّطت عليهما بالنسبة ، فإن قصُر نصيب الحج صُرف في الدَّين.76
و قال صاحب المدارك (قدس سره) : وأمّا أنه مع ضيق التركة، يجب قسمتها على الدَّين، وأجرة المثل بالحصص فواضح، لاشتراك الجميع في الثبوت، و انتفاء الأولوية.77 

و قال صاحب مستند الشيعة (قدس سره) : لو كان له دَين، وكان المال بقدر لا يفي إلاّ بأحد الأمرين من الحج و الدَّين، فالظاهر التخيير، لأنهما واجبان تعارضا، ولا مرجح لأحدهما، و احتمال التوزيع إنّما يكون إذا وفت حصة الحج به، وأمّا مع عدمه فلا فائدة في التوزيع.78 

و قال السيد الخوانساري (قدس سره) : وأمّا صورة عدم الوفاء بالحج والدَّين، فيشكل الأمر من جهة أنه وإن كان مقتضى القاعدة ـ مع ‌عدم إحراز الأهمية‌ ـ التوزيع والتقسيم، كما لو كان عليه ديون، ولم يف التركه بأداء الجميع، لكن فيما نحن فيه لا يبعد أهمية الحج، ولعلّ الاحتمال يكفي لترجيح الحج.79
و قال المحقق الخوئي (قدس سره) : من مات وعليه حجة الإسلام، وكان عليه دَين، وخمس، وزكاة، وقصرت التركة، فإن كان المتعلق ـ الخمس أو الزكاة ـ موجوداً بعينه، لزم تقديمهما، و إن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما.80
و قال السيد اليزدي (قدس سره) : وقد يقال بتقديم الحج على غيره و إن كان دَين الناس... وربّما يحتمل تقديم دَين الناس لأهميته، والأقوى ما ذكر من التحصيص.81
الأقوال في المسألة
يمكن تلخيص الأقوال المهمة مما ذكرنا من كلمات الفقهاء فيما يلي:

1. تقديم الحج على الديون مطلقاً .

2. توزيع التركة بالحصص على الحج و الديون، وهذا هو المشهور.

3. التخيير بين الحج و الدَّين.

القول الأول : تقديم الحج على الديون مطلقاً
الديون على قسمين : فقد يكون الدَّين دَيناً إلهياً، كالخمس والزكاة، وقديكون ديناً شخصياً :

أولاً : أدلة تقديم الحج على الخمس والزكاة
يمكن الاستدلال لتقديم الحج على الخمس والزكاة بروايتين صحيحتين: أحدهما: ما رواه محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مأة درهم من الزكاة، وعليه حجة الإسلام، وترك ثلاثمأة درهم، فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دَين الزكاة. قال (عليه السلام) : «يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة».82
لا إشكال في السند بما أن الرواة كلهم ثقات عدول، إلا أن الرواية مضمرة في (قلت له)، لكنّه أيضاً لا يضر بالاستدلال بما أن معاوية بن عمار لا يروي إلاّ عن الإمام الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) .83

ثانيهما: ما رواه الشيخ (محمد بن الحسن الطوسي) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، في رجل مات وترك ثلاثمأة درهم، وعليه من الزكاة سبعمأة درهم، وأوصى أن يحجّ عنه. قال (عليه السلام) : «يحجّ عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في الزكاة».84
وقد وقعت بعض المناقشات في الاستدلال بالرواية عند بعض الأعلام85 بما يلي:

1. قصور السند. 

2. إختصاصها بالزكاة.

3. مفاد الروايتين يقتضي التوزيع. 

4.إعراض الأصحاب.

دراسة المناقشات الأربع:

1ـ قصور السند
أمّا ما قيل في قصور السند من أنه ضعيف من جهة محمد بن عبدالله بن زرارة، لأنه مجهول الحال فغير تام، لأن النجاشي (قدس سره) نقل في ترجمة الحسن بن علي بن فضال بن علي بن الريان في قصة عدول الحسن بن فضال إلى الحق وقال:

(وكان ـ والله ـ محمد بن عبدالله أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن، فإنه رجل فاضل دين)

ومنه تظهر وثاقته، فالرواية صحيحة، هذا أولاً.

وثانياً: إن هاتين الروايتين كليهما صدرتا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن الإمام الصادق (عليه السلام) ولا يخفى أن الاختلاف في النقل عن الراوي لا يوجب تعدد الرواية، وإن كان بعض الإسناد مختلفاً.

إن محمد بن أبي عمير يروي عن معاوية بن عمار، وهذا يروي عن الإمام (عليه السلام) . هذا في كلتا الروايتين على السواء.

وقد سأل معاوية بن عمار في مجلس واحد من الإمام، وصدر منه الجواب، فهذه رواية واحدة قد نقلها عن محمد بن أبي عمير راويان إثنان، أحدهما: أبو هاشم، وثانيهما : محمد بن عبدالله بن زرارة؛ فالاختلاف في النقل لايوجب ولايقتضي تعدد الرواية.

فتحصّل مماذكرنا أن هاتين الروايتين رواية واحدة، وإذا كان سند أحدهما صحيحاً كما نقله الكليني (قدس سره) ، فإنه يدفع الإشكال عن السند الثاني على تقدير ثبوته، فالرواية صحيحة سنداً، ولا شبهة في السند؛ و أما كلام صاحب الجواهر ففي غيرموقعه بما قدمنا إيضاحاً، في إرجاع الروايتين إلى رواية واحدة، وتوثيق رواتها.

2ـ اختصاصها بالزكاة
وأمّا ما قيل: إن الرواية قد وردت في تقديم الحج على الزكاة عند التزاحم وقصور التركة، فكيف يمكن أن يستنبط منها أن الحج مقدم على الخمس أيضاً كتقديمه على الزكاة؟ إن تعميم الحديث يحتاج إلى دليل، ولا دليل.

فيدفع : بأن الخمس عوض عن الزكاة، على ما يستفاد من الروايات كنايةً، كقول الإمام الصادق (عليه السلام) : «إن الله لا إله إلا هو لما حرّم علينا الصدقة، أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة».86
أو صريحاً، كقوله (عليه السلام) : «... وإنّما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم، عوضاً لهم من صدقات الناس، تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله (صلي الله عليه وآله) ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس».87
فلو كان الحج أهم من الزكاة، ورُجّح تقديمه عند التزاحم على الزكاة، لكان الحج بطريق أولى أهم من الخمس، إمّا لكون الخمس عوضاً عن الزكاة وإمّا لكون الزكاة أهم من الخمس على ما يستظهر من عطف الزكاة في الآيات الشريفة على الصلاة كقوله تعالى : (وَ أقيمُوا الصّلاةَ وَ آتُوا الزكاةَ)88 و غيرها.

وكقوله في وصف المشركين : (وَوَيلٌ لِلْمُشْرِكينَ الّذينَ لا يؤْتُونَ الزكاةَ وَ هُمْ بِاْلآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ).89
ولا يخفى أن الزكاة قد وردت في آيات كثيرة تقرب من ثلاثين مورداً، وعطفت على الصلاة في أكثرها، لكن الخمس لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة وهذا دليل على أهمية الزكاة.

فلو كان الحج متقدماً على الزكاة عند التزاحم، لدلالة صحيحة معاوية بن عمار، فهو بطريق أولى أهم بالنسبة إلى الخمس، فالإشكال في قصور دلالة الرواية بأنّها مختصة بالزكاة دون الخمس، ليس في محله.

3 ـ مفاد الروايتين يقتضي التوزيع
وأمّا ما قيل90: إن مفاد الروايتين يقتضي التوزيع؛ لأن لزوم إبقاء شيء من المال لأجل الزكاة ظاهر في التوزيع، أي قسم منه يصرف في الحج، وقسم يجعل في الزكاة، فهذا غير تام أيضاً، لأن إطلاق الرواية لا يقتضي التوزيع، بل يقتضي خلافه، لأنها تصرّح بأن يحجّ عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في الزكاة، أي بعد دفع مصارف الحج من التركة، ولو بقي شيء من المال يجعل في الزكاة، فلا مجال لحملها على التوزيع أبداً.91
4 ـ إعراض الأصحاب
وأمّا إعراض الأصحاب عن الفتوى بمقتضى الروايتين، والعمل على وفقهما، فمعلوم؛ لأن الأصحاب قريبو عهد بزمن المعصوم، وكان المتعارف لديهم نقل الرواية في مقام الفتوى، وكانت متون الروايات فتاويهم.92
هاتان الروايتان كانتا في متناول أيديهم، لكنّهم أفتوا بالتوزيع بين الديون والحج، ولم يقدموا الحج على الديون، وهذا هو الإعراض عن مفاد الروايتين.

وأمّا ما قيل: إن إعراض الأصحاب لم يثبت، وقد عرفت من القاضي ابن البراج (قدس سره) ، تجويزه في (جواهر الفقه)93 فغير تام، لأن المشهور أولاً، قد أفتوا بالتوزيع مع وجود الروايتين الصحيحتين الدالتين على تقديم الحج، وكانتا على مسمع و مرأى منهم، ولم يفتوا بتقديم الحج على الديون، وهذا هو الإعراض عن الروايتين الصحيحتين.

ثانياً: إن ما نقل عن القاضي ابن البراج (قدس سره) من الخلاف، لا يضر بالمشهور، لأن القاضي نفسه أفتى بالتقسيم أولاً وقال : لأنهما دَينان قد وجبا عليه، وليس أحدهما أولى من الآخر94، ثم احتمل أن يكون القول بتقديم الحج على الدَّين أيضاً جائزاً.

هذا بمعنى أن القول الصحيح والمشهور، هو القول بالتوزيع، لكن هناك قول شاذ وهو تقديم الحج على الدَّين.

فتحصّل ممّا ذكرنا أن أدلة تقديم الحج على الدَّين قاصرة، مع أن فيها حديثين صحيحين، لكن المشهور لم يفتوا على وفقهما. 

ثانياً : أدلة تقديم الحج على الدَّين الشخصي
وأمّا تقديم الحج على الدَّين الشخصي فيدل عليه ما رواه محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال (عليه السلام) : «إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، و إن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم، جُعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دَين...».95
مناقشة الرواية سنداً و دلالة
سند الرواية تام لانقاش فيه، وأمّا من حيث الدلالة، فلو كان «إن لم يكن عليه دَين» متعلقاً بقوله (عليه السلام) : فهو للورثة، فمفاده تقديم الحج على الدَّين، والدَّين على الإرث كما استندوا إليها، وأمّا لو كان متعلقاً بقوله (عليه السلام) : «جُعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام» ، فمفاده تقديم الدَّين على الحج.96
دراسة دلالة الرواية
أولاً: كلا الوجهين ـ تقديم الحج على الدَّين وتقديم الدَّين على الحج ـ مخالفان مفاداً ومعنى لقول المشهور، وهم أعرضوا عنها وافتوا بالتوزيع كما في غرماء المفلس.

ثانياً: ليس بين الرواية والمسألة المبحوثة عنها علاقة.

إذ نحن نبحث عن قصور التركة في الوفاء بالحج والدَّين أو الخمس والزكاة، وأمّا الرواية فلا تتعرّض لقصور التركة، بل الإمام (عليه السلام) يقول : 

«لو مات الحاج في الطريق وهو صرورة قبل أن يحرم، جُعل جمله وزاده وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دَين» ، أي يجعل الزاد والراحلة وما معه في حجة الإسلام، ثم يدفع ديونه، ثم لو كان هناك فضل فهو للورثة، فلم يفرض في الرواية عدم وفاء تركته للحج ودَينه على تقديره.

ثالثاً: لم يفرض انحصار تركته على ما معه، بل ظاهرها فرض عدم انحصارها. 

رابعاً: اختصاص الرواية بالتركة التي كانت في سفر حجه.97
القول الثاني : التوزيع بالحصص بين الحج و الدَّين و الخمس و الزكاة
استُدل على القول الثاني بما يلي:

1. روى الشيخ الطوسي (قدس سره) بإسناده عن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة، و ولداً ، و في يد العبد مال ومتاع، وعليه دَين استدانه في حياة سيده في تجارة، فإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع و في رقبة العبد ، فقال (عليه السلام) : «أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال، إلا أن يضمنوا دَين الغرماء جميعاً، فيكون العبد وما في يده للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوّم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء ، رجعوا على الورثة فيما بقى لهم إن كان الميت ترك شيئاً، و إن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دَين الغرماء رده على الورثة».98
إن الحديث ورد في الديون المالية وتقديمها على الإرث، كما تدل عليه الآيات الشريفة في باب الإرث، كما مضى في البحث عن أهمية الدَّين وتقدمه، لكنّ الحديث أفاد الحكم فيما إذا كانت التركة قاصرة عن الوفاء بالديون، فإنها تقسّم بالحصص، كما هو الحال في غرماء المفلس، و بما أن الحج دَين أو بمنزلة الدَّين، كما صرّحت به الروايات، فالحج أيضاً دَين مالي يتعامل معه في قصور التركة كما يتعامل مع الدّيون في تقسيط التركة عليها جميعاً بالحصص، كما في غرماء المفلس. 

2. إن التوزيع مقتضى بطلان قاعدة الترجيح بلا مرجح، لأن الحج، والدَّين، والزكاة، والخمس كلّها ديون على ذمة الميت، والمفروض أن تركته لاتفي بالجميع، و لو قلنا باختصاص التركة بالحج دون الديون أو العكس، لكان هذا ترجيحاً بلا مرجح، وهو باطل؛ فمقتضى دليل العقل أن توزّع التركة على الجميع بالحصص. 

إن قلت: إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدَّين لاتفي به، فلا بدّ من وفاء بعض الدَّين وبقاء بعضه، فيلزم أيضاً الترجيح بلا مرجح. 

قلت: لاتعين لبعض الدَّين في مقابل البعض الآخر نظير ما لو نذر صوم يومين، فإنه لاتعين لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر، فلا يكون وفاء بعض الدَّين دون بعض ترجيحاً بلا مرجح.99
لا يخفى أن الأساس في الاستدلال على القول بالتوزيع هو أصل متسالم عليه عند المشهور، بأنّهم فرضوا الحج ديناً مالياً كديون الناس، ثم عاملوا معه معاملة الديون.

قال صاحب الجواهر (قدس سره) : إن ضاقت - أي التركة- ، قسّمت على الدَّين وأجرة المثل بالحصص، كما تُقسّم في الديون، لاشتراك الجميع في الثبوت وفي التعلق بالمال، لاتفاق النص والفتوى على كونه ديناً أو بمنزلته100.

يلاحظ عليه: إن كون الحج ديناً أو في عرض الدَّين حكماً، كما لو كان على الميت حجة الإسلام قال الإمام (عليه السلام) : «يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله»، أو «من وسط المال»، أو «فهي من صلب ماله»، أو «من جميع المال أنّه بمنزلة الدَّين الواجب»101 ، على حسب النصوص والتعابير الروائية.

وعليه، فالروايات وردت كلها في مورد خاص، وهو ما إذا ترك الميت أموالاً كثيرةً، يخرج الحج من جميع ماله عند الوفور، لا عند القصور.

ثم إن الروايات نزّلت حجة الإسلام بعد ما مات الإنسان منزلة الدَّين، فيخرج من صلب المال كالدَّين، كما تدل عليه آيات الإرث في القرآن الكريم، حيث يقول تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصِى بِها أو دَينٍ).

وأمّا إذا قصرت التركة ولم تف بالديون، فتنزيل الحج منزلة الدَّين غير معلوم، ولا أقل من الشك، فلا تشملها الأحاديث المذكورة، لأن حالة قصور التركة مغايرة لمورد الروايات.

ومن العجب اختيار صاحب الوسائل (قدس سره) العنوان التالي للباب:

(باب أن من أوصى بحجة الإسلام وجب إخراجها من الأصل، و إن كان عليه دَين وقصرت التركة قسّمت عليهما بالحصص و ...) 

فهذا خطأ، لأنه لم يرو في هذا الباب ـ حول قصور التركة وتقسيمها على الحج والدَّين بالحصص ـ حديثاً، ولا بدّ من الدقة في الأحاديث الواردة دلالةً و مفاداً، حيث إن عنوان الباب يوجب الوقوع في الخطأ، بل يستفاد من ذيل روايةٍ، عدم وجوب الحج عند قصور التركة عن الحج، حيث قال الإمام (عليه السلام) : «من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يترك إلاّ قدر نفقة المحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا و إن شاؤوا حجوا عنه».102
وأمّا الدليل العقلي فهو مبتن أيضاً على أن الحج دَين مالي كسائر الديون، ومقتضى العقل عند قصور التركة التوزيع، لبطلان الترجيح بلا مرجح.

وفيه أيضاً بحث صغروي، وهو : ما الدليل على أن الحج دَين مالي؟
لو استُدل على مالية الحج بما أن له مصارف، ومن جملة شرائط الحج كما هو المعروف، الاستطاعة المالية، وإتيان الحج لا يخلو من دفع الأموال لمصارفه، لقلنا: إن بعض العبادات والفرائض أيضاً قد يكون لها مصارف، كشراء الماء للوضوء، والطعام للصائم عند إفطاره، لكنها خارجة عن نفس الفريضة، بل هي مصارف للمقدمات، وقد يحتاج الاستيجار لإقامة الصلاة والصوم عن الميت إلى مصارف أيضاً، فهل أن هذه المصارف تصيرها واجبات مالية؟! 

كلا بالطبع! فإن الحج واجب بدني مالي، ومركب من أجزاء منها الإحرام، والطواف، والصلاة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوفين في عرفات، والمشعر الحرام، و ...، هذه كلّها أفعال عبادية لا تحتاج بنفسها إلى مال، وأمّا مقدماتها فهي بحاجة إلى الأموال، ولايتأتى إلا ببذل المال في طريقها.

نعم، لو كان الحج واجباً مالياً محضاً، كالزكاة، والخمس، بحيث يقوم على المال، لكان يحسب من الديون، لكنه ليس كذلك.

وأمّا قاعدة التوزيع في غرماء المفلس، فتقتضي أن تكون الديون كلها ماليةً حقيقة، لا مايعبر عنها بالدَّين استعارة، كما ورد في الحج؛ لتشجيع الناس بالاهتمام به. 

تأييدٌ
اختلف الفقهاء في الحج النذري على الميت، بأنه يخرج من صلب المال، أو من الثلث إلى قولين:

1- ذهب جماعة إلى أن الحج النذري كحجة الإسلام يخرج من صلب المال، على حسب النصوص الواردة.

2- و ذهب جماعة أخرى إلى أنه يخرج من الثلث. 

فلو كان الحج ديناً مالياً كسائر الديون، فلا بدّ من القول في الحج النذري بأنه دَين مالي، فليخرج من صلب المال، ولا مجال لاختلاف الآراء فيه، إلا أنّه وردت روايتان،103 تدلان على إخراج الحج النذري من الثلث، ولا دليل على إخراجه من صلب المال، إلا ما ورد في حجة الإسلام.

كما لا يجوز تعميم الحكم في حجة الإسلام في وفور التركة على قصورها، ولا يجوز تعميمها على الحج النذري أيضاً. 

القول الثالث: التخيير بين الحج و الدَّين
استُدل على القول بالتخيير بين الحج و الديون عند قصور التركة، بأنّه إذا تحقق الحج والدَّين ولا تكفي التركة كليهما، سيكون الإنسان مخيراً بينهما لفقدان الترجيح، ولقبح الترجيح من غير مرجح، كما مال إليه صاحب مستند الشيعة (قدس سره) ، حيث قال: الظاهر التخيير، لأنهما واجبان تعارضا، ولا مرجح لأحدهما.104
وأمّا مقتضى الدليل العقلي ( بطلان الترجيح من غير مرجح )، فهو يقتضي عدم التخيير؛ لأن التخيير فيما لم يخالف الدليل العقلي الآخر، كما إذا وقع المكلف بين الامتثالين، ولا يقدر إلاّ على أحدهما، لكنّ المسلم من العقل والنقل،105 التوزيع على الديون خاصة، لا على الحج والديون، فلو اختار الحج خالف دليل العقل و النقل مخالفة قطعية، فالرجحان مع دفع التركة على الديون، لأن فيها موافقة قطعية.

فقد تبين بما قدمناه من الأدلة، في الإجابة عن القول الأول والثاني ، ردّ هذا القول وأن القول بالتخيير أسوأ حالاً من القول بالتوزيع بالحصص، وسيأتي مزيد إيضاح في الاستدلال على القول المختار.

القول المختار
بعد تفصيل الكلام في النقض والإبرام، فيما استدل على الأقوال الثلاثة المتقدمة، ينكشف أن القول المختار والمبرهن هو ترجيح جانب الدَّين، لما بيناه أن للدَّين موقعاً خاصاً معترفاً به عند الناس طراً، و الأدلة الدالة على أهمية الدَّين وتقدمه على الحج، تساعدنا لاختيار هذا القول.

إن المشهور لم يقدموا الحج على الدَّين، بل اختاروا التوزيع بالحصص، وفيه ما فيه فلا نعيده.

فإننا لو قلنا بتقديم الدَّين على الحج، كما يستفاد أهميته من الأدلة المذكورة، لكانت النتيجة قريبة إلى التوزيع، من دون ما ورد من الوهن إلى القول بالتوزيع، و أن حصة الحج تُصرف في الديون غالباً، لأن حصة الحج عند القصور لاتكفي، فتسقط عموماً.

دراسة أخرى على حسب المباني
بعد دراسة الروايات الواردة في قصور التركة، و تحقيق مقتضى الروايات و إعراض الأصحاب عنها، نتعرض لتحليل المسألة على حسب المباني، والتأمل في مقتضاها، فنقول:

إمّا أن الأمر يدور مدار القول بالشهرة الفتوائية، والقول بأن إعراض الأصحاب عن رواية يوجب الوهن والقدح فيها، ويخرجها عن مدار الحجية ولو كانت الرواية المُعرض عنها في كمال الصحة من حيث السند و الدلالة.

و إمّا أن الشهرة ليست بحجة، وإعراض الأصحاب عن الفتوى وفق رواية لا توجب الوهن والقدح فيها، فلا بدّ من الإفتاء طبقاً للرواية الصحيحة.

إن الفقهاء في هذه المسألة ساروا على حسب المباني، فعدة من المعاصرين اعتبروها حجة، و قالوا: إن إعراض الأصحاب قادح وموهن للرواية، و إن كانت الرواية صحيحة؛ كالسيد اليزدي (قدس سره) في العروة الوثقى، فإنه بعد التصريح بإعراض الأصحاب، قال: فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس.106
وقال الإمام الخميني (قدس سره) في تحرير الوسيلة: فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة.107
وكذلك أفتى جملة من الفقهاء، كالسيد حسين البروجردي (قدس سره) ، و الميرزا النائيني (قدس سره) ، و الشيخ عبدالكريم الحائري (قدس سره) ، و أبي‌الحسن الموسوي الإصفهاني (قدس سره) ، و الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قدس سره) ، و السيد محسن الطباطبايي الحكيم (قدس سره) ، و السيد أحمد الخوانساري (قدس سره) و ...108
وأمّا الذين لم يعتبروا الشهرة الفتوائية حجة، ولم يقولوا بأن إعراض الأصحاب عن رواية يوجب الوهن و القدح فيها، فقد أفتوا وفاقاً لمدلول رواية (معاوية بن عمار)، بأن الحج مقدم على الديون كلها؛ كالسيد الخوئي (قدس سره) ، حيث قال: و إن كان (الخمس و الزكاة) في الذمة، يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدَّين.109
لا يخفى أن بعض الفقهاء مع القول بالشهرة الفتوائية، ومع أنهم قالوا بأن إعراض الأصحاب يوجب الوهن والقدح في الرواية، فقد أفتوا بتقديم الحج أيضاً؛ لأنّهم أنكروا تحقق الصغرى، وقالوا: إن إعراض الأصحاب110 لم‌يثبت.

وهذا بعيد جداً مع ما نرى من أن قول المشهور هو التوزيع.

تنبيهان
التنبيه الأول: ما هو المراد من توزيع التركة بالنسبة، عند قصورها؟
يستظهر عن بعض العبارات المنقولة من الأصحاب، أن المراد تقسيم التركة بالسوية بين الحج والديون، كما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) في الخلاف، حيث قال: من مات وكان قد وجب عليه الحج، وعليه دَين، نُظر؛ فإن كانت التركة تكفي للجميع، أخرج عنه الحج، ويقضى الدَّين من صلب المال، وإن لم يسع المال قُسّم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.111
ولعل التفريع على هذه المسألة مبتن على المعنى المذكور ( التوزيع بالسوية)، حيث قال السيد اليزدي (قدس سره) : والأقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذٍ فإن وفت حصة الحج به فهو...112
وإن كانا ( الخمس و الزكاة ) في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصة الحج به فهو، وإلا فالظاهر سقوطه.113
لو كان المراد من التوزيع بالنسبة، التحصيص، لا يمكن أن يتصوّر بعد التوزيع وفاء حصة الحج به، بعد فرض قصور التركة، لأنها قاصرة، ولا تفي بالحج في التوزيع بالحصص أبداً، وأمّا لو كان التوزيع بالسوية فتفرض هناك فروض، وهنا نذكر لذلك مثالاً:

لو مات رجل و ترك خمسين ألف دينار، وكان عليه حج ومصارفه تبلغ عشرة آلاف، ودَين مقداره أربعون ألفاً، وزكاة مقدارها ثلاثون ألفاً وخمس مقداره عشرون ألفاً، فلو توزع التركة بالسوية بينها لوفت حصة الحج به؛ لأنّا فرضنا مصارف الحج عشرة آلاف دينار، وحصته من التوزيع بالسّوية إثناعشرة ألفاً وخمس مأة دينار، وهي تزيد على مصارف الحج، وأما لو توزع التركة بالحصص، ويلاحظ مقدار الديون و مصارف الحج بالنسبة المئوية، لكانت حصة الحج خمسة آلاف دينار في المثال المذكور، وهي ناقصة.

بناءاً على التوزيع بالحصص، لا تكفي مصارف الحج أبداً، وهذا يعني سقوط الحج من الأساس، لأن في التوزيع بالحصص عدم كفاية حصة الحج به، ولو فُرض ما فُرض.

إلا أن التوزيع بالسوية غير مراد لهم؛ لأن العبارات والتشبيه يدفع هذا الاحتمال، فلاحظ جملة منها: 

قال السيد اليزدي (قدس سره) : فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلسة.114
و قال صاحب الجواهر (قدس سره) : إن ضاقت، أي التركة ، قُسّمت على الدَّين وأجرة المثل بالحصص، كما تُقسّم في الديون.115
شُبّه التوزيع بالتقسيم بالحصص في الديون بين غرماء المفلس، وهذا أصل عقلائي يقتضيه العقل والإنصاف، مثل ما لو كان على الميت لزيدٍ خمسون ديناراً، ولشخص آخر مأة دينار، وكانت التركة مثلا خمسة و سبعين ديناراً، يوزع بينهما بالنسبة، و يدفع على الأول خمسة و عشرون ديناراً، و على الثاني خمسون ديناراً و هكذا يوزّع بالحصص بين أجرة المثل في الحج و بين الديون.

بناءاً على هذا، ففرض بقاء حصة الحج به في غير محله، لأن حصة الحج بعد فرض قصور التركة، والفتوى بالتوزيع بالحصص، قاصرة عن مصارف الحج أبداً.

التنبيه الثاني: إن النتيجة حسب قول المشهور هي التوزيع على الجميع بالنسبة، ويترتب عليه سقوط الحج أبداً، لأن حصة الحج تكون قاصرة دائماً ويصرف حصته في الديون إلا فيما تفي حصة الحج ـ العمرة أو الحج فقط ـ وهذا لا يكون إلا في حج القران والإفراد؛ لأنهما مركبان من عمرة وحج مستقلين لا علاقة ولا ربط بينهما، لكنّ التمتع عمل واحد، ولا ينفصل الحج عن العمرة. 

وأمّا وفاء حصة الحج ببعض الأعمال كالسعي والوقوف بعرفة والمشعر، فهو أيضاً غير مفيد، لأن التبعّض في أعمال الحج لم يثبت مشروعيته، إلاّ الطواف، بما أنه طواف مستقل عن الحج، وأمّا كونه عملاً و جزءاً من الحج أو العمرة لم يثبت مشروعيته أيضاً.
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